
 
   

بإصدار قانون  2006) لسنة 34مرسوم بقانون رقم (
  2006/  34الاتصالات 

  80عدد المواد: 

 
 

 نحن حمد بن خلیفة آل ثاني أمیر دولة قطر،
 ،الدستوربعد الاطلاع على 

بإنشاء الھیئة العامة القطریة للإذاعة والتلفزیون، المعدل  1997) لسنة 11القانون رقم (وعلى 
 ،2004) لسنة 9بالقانون رقم (

بتحویل المؤسسة العامة القطریة للاتصالات السلكیة  1998) لسنة 21القانون رقم (وعلى 
 لكیة إلى شركة مساھمة قطریة،واللاس
بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجیا  2004) لسنة 36المرسوم بقانون رقم (وعلى 

 المعلومات،
 ت،وعلى اقتراح المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجیا المعلوما

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
 قررنا القانون الآتي:

 

 مواد الإصدار

 إصدار - 1المادة 

 
 یعمل بأحكام قانون الاتصالات المرفق بھذا القانون.

 

  

 إصدار - 2المادة 
 

تسري أحكام القانون المرفق، على جمیع الجھات الحكومیة والھیئات والمؤسسات العامة والأشخاص، وعلى جمیع 
الجھات التي یكون قد تقرر لھا میزات أو أحكام خاصة في شأن تنظیم الاتصالات بموجب قوانین سابقة على تاریخ العمل 

 المشار إلیھ، وقانون مركز قطر 1998) لسنة 21القانون رقم (بھذا القانون، وبخاصة الجھات الخاضعة لأحكام 
بشأن المناطق الحرة  2005) لسنة 34القانون رقم (، و2005) لسنة 7بالقانون رقم (للمال الصادر 
 طقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجیا.بإنشاء من 2005) لسنة 36القانون رقم (الاستثماریة، و

 

  

 إصدار - 3المادة 
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 لا تسري أحكام القانون المرفق على:

 محتوى خدمات البث الإذاعي المرئیة والمسموعة الخاضعة لأحكام قانونیة أخرى. -1
 نترنت.المحتویات المنقولة من خلال شبكات اتصالات بروتوكول الإ -2
الأجھزة أو المحطات اللاسلكیة التي تستوردھا أو تستعملھا القوات المسلحة أو وزارة الداخلیة، أو الجھات الأمنیة  -3

 الأخرى.
 وتلتزم ھذه الجھات بتسجیل بیانات وترددات تلك الأجھزة أو المحطات، ویتم ھذا التسجیل بدون رسوم.

 

  

 إصدار - 4المادة 
 

المشار إلیھ، من  1998) لسنة 21القانون رقم (یلغى الامتیاز الممنوح لشركة اتصالات قطر (كیوتل) بموجب 
تصاصات والصلاحیات المتعلقة بتنظیم الاتصالات التي تاریخ العمل بھذا القانون، وتؤول إلى المجلس الأعلى جمیع الاخ

 كانت مقررة لشركة اتصالات قطر (كیوتل).
وإلى أن یبدأ مقدم خدمة منافس مرخص لھ بموجب القانون المرفق بتقدیم خدماتھ للجمھور، تلتزم الشركة بسداد الرسم 

المشار إلیھ، وتقدیم الخدمات التي تقوم بھا  1998) لسنة 21من القانون رقم ( )4المادة (السنوي المنصوص علیھ في 
 وفقاً لأحكامھ.

 

  

 إصدار - 5المادة 
 

ة اتصالات، أو یقدم خدمات الاتصالات في الدولة، في تاریخ العمل بھذا القانون، على كل من یملك أو یشغل أو یدیر شبك
أن یوفق أوضاعھ طبقاً لأحكام القانون المرفق، وذلك خلال ستة أشھر من تاریخ العمل بھذا القانون، وللمجلس الأعلى 

 تمدید ھذه المھلة لمدة أخرى.
 

  

 إصدار - 6المادة 
 

یصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفیذیة للقانون الرفق، ویصدر الأمین العام اللوائح الأخرى، كما یصدر القرارات 
 والأوامر والقواعد والتعلیمات والتعمیمات اللازمة لتنفیذ أحكام القانون المرفق.

 

  

 إصدار - 7المادة 
 

 حكم یخالف أحكام القانون المرفق.یلغى كل 
 

  

 إصدار - 8المادة 
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 على جمیع الجھات المختصة، كلّ فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القانون. وینشر في الجریدة الرسمیة.

 

  

 الفصل الأول: تعاریف 

 )17/2017عدلت بموجب قانون ( 1المادة 

 
"في تطبیق أحكام ھذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالیة، المعاني الموضحة قرین كل منھا، ما لم یقتض السیاق 

 معنى آخر:
 تصالات.الوزیر: وزیر المواصلات والا
 الھیئة: ھیئة تنظیم الاتصالات.

 الرئیس: رئیس الھیئة.
الاتصالات: إرسال أو بث أو استقبال الكتابة أو الإشارات أو الرموز أو الصور أو الأصوات أو البیانات أو النصوص أو 

الوسائل  المعلومات أیاً كان نوعھا أو طبیعتھا، بواسطة وسائل سلكیة أو لاسلكیة أو بصریة أو غیرھا من
 الكھرومغناطیسیة، أو بأي وسائل اتصالات أخرى.

شبكة الاتصالات: أي نظام سلكي أو لاسلكي أو ألیاف بصریة أو نظم كھرومغناطیسیة لتمریر وتحویل ونقل خدمات 
ا من الاتصالات بما فیھا الشبكات الأرضیة الثابتة والنقالة وشبكات الأقمار الصناعیة وأنظمة نقل الكھرباء أو غیرھ

المنافع (إلى الحد المستخدم للاتصالات)، وشبكات التبدیل بدائرة أو حزمة (بما فیھا تلك المستخدمة لخدمات بروتوكول 
 الإنترنت)، والشبكات المستخدمة لتقدیم خدمات البث (بما فیھا شبكات الكیبل التلفزیونیة).

ات أو نصوص أو صور أو أصوات أو بیانات أو الاتصالات اللاسلكیة: أي إرسال أو بث أو تلقي لرموز أو إشار
 معلومات من أي نوع كانت عن طریق الموجات الكھرومغناطیسیة في الطیف الترددي.

خدمة البث: بث البرامج الإذاعیة والتلفزیونیة للجمھور مجاناً أو لقاء مبلغ ما أو على أساس اشتراك أو أي أساس آخر، 
 لاتصالات.من خلال استخدام أي نوع من شبكات ا

شروط الخدمة: الأحكام والشروط العامة التي یوفر مقدم الخدمة على أساسھا خدمات الاتصالات للعملاء وفقاً لأحكام ھذا 
 القانون.

 الخدمة الشاملة: توفیر خدمات الاتصالات للجمھور وفقاً لسیاسة الخدمة الشاملة الموافق علیھا طبقاً لأحكام ھذا القانون.
المشترك أو المستخدم لخدمات الاتصالات، سواء أكانت ھذه الخدمات لاستعمالھ الخاص أم لإعادة  العمیل: الشخص

 البیع.
مقدم الخدمة: الشخص الذي یقدم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات، أو یمتلك أو ینشئ أو یشغل شبكة اتصالات أو 

 أو المحتوى الذي یقدم بواسطة شبكة الاتصالات. مرفق اتصالات لتوفیر خدمات الاتصالات. ویشمل مقدمي المعلومات
السیطرة: تحكم أي شخص في قرارات شخص آخر بأي شكل، سواء بصورة مباشرة، من خلال تملك أسھم أو سندات، 

 أو بصورة غیر مباشرة من خلال أي عقود أو اتفاقیات.
في سوق أو أكثر من أسواق الاتصالات وفقاً مقدم الخدمة المسیطر: مقدم الخدمة الذي یتمتع بالوضع القوي في السوق، 

 لأحكام الفصل التاسع من ھذا القانون.
الوضع القوي في السوق: الوضع الاقتصادي القوي في السوق لمقدم الخدمة الذي یتیح لھ العمل باستقلالیة عن العملاء أو 

من خلال العمل بمفرده أو بالاشتراك  المنافسین أو السیطرة على سوق أو أسواق تتعلق بخدمات اتصالات معینة، وذلك
 مع آخرین، وذلك كلھ وفقاً لأحكام الفصل التاسع من ھذا القانون.

مرافق الاتصالات: أي مرفق أو جھاز أو غیره، یستخدم أو یمكن استخدامھ في نقل خدمات الاتصالات، أو في أي عملیة 
 مرتبطة مباشرة بنقل خدمات الاتصالات.

معدات القابلة للربط مباشرة أو بصورة غیر مباشرة بشبكة الاتصالات بھدف إرسال أو نقل أو معدات الاتصالات: ال
 استقبال خدمات الاتصالات.

الربط البیني: الربط المادي والمنطقي لشبكات الاتصالات المستخدمة من مقدم الخدمة نفسھ أو من عدد من مقدمي 
خدمة من الاتصال فیما بینھم أو مع العملاء التابعین لمقدم خدمة آخر، أو الخدمات، بھدف تمكین العملاء التابعین لمقدم ال

 تمكینھم من الوصول إلى خدمات یقدمھا مقدم خدمات آخر.
الوصول: التمكین من الوصول إلى ما یملكھ أي شخص أو ینشئھ أو یتحكم بھ من بنیة تحتیة أو ممتلكات أو مرافق 
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 في سبیل الوصول إلى خدمات اتصالات، أو تقدیمھا.اتصالات أو شبكات أو خدمات اتصالات، 
الترخیص: الترخیص الفردي أو الترخیص الفئوي الصادر وفقاً لأحكام الفصل الثالث من ھذا القانون، أو الترخیص 

 باستخدام الطیف الترددي وفقاً لأحكام الفصل الرابع من ھذا القانون.
 كام ھذا القانون.المرخص لھ: الشخص الحائز على ترخیص وفقاً لأح

 الترخیص الفردي: الترخیص الذي یمنح لشخص بعینھ وفقاً لأحكام الفصل الثالث من ھذا القانون.
الترخیص الفئوي: الترخیص الذي یمنح وفقاً لأحكام الفصل الثالث من ھذا القانون، لفئة محددة من مقدمي الخدمات 

 یكون على ذلك الشخص أن یطلب ھذا الترخیص.وینطبق على أي شخص یكون ضمن ھذه الفئة، من دون أن 
 التصریح: الموافقة الممنوحة باستخدام الترددات أو تقدیم خدمة اتصالات.

 الطیف الترددي: حیز الترددات التي یمكن استخدامھا في الاتصال اللاسلكي طبقاً لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات.
ستخدام الطیف الترددي وفقاً للخطة والتوزیعات والتخصیصات ترخیص استخدام الطیف الترددي: الترخیص با

 والشروط المقررة بالفصل الرابع من ھذا القانون.
بروتوكول الإنترنت: أي مجموعة من بروتوكولات الاتصال التي تحدد معاییر التداخل التشغیلي والإرسال والأنظمة 

" Transmission Control Protocol TCPالإرسال "ذات الصلة داخل شبكة الإنترنت، بما فیھا بروتوكول ضبط 
 ".TCP/IPومجموعة البروتوكول "

 حیز التردد: جزء من الطیف الترددي یبدأ بتردد وینتھي بتردد آخر.
 الخطة الوطنیة للطیف الترددي: الخطة التي تعد لتخصیص واستخدام الطیف الترددي للجھات المعنیة.

ة یحدد نقطة نھائیة في شبكة الاتصالات، ویتضمن المعلومات الضروریة لتوجیھ الترقیم: نسق من الأرقام المسلسل
 الاتصالات إلى ھذه النقطة النھائیة.

إمكانیة نقل الرقم: أي خدمة یمكن للعمیل من خلالھا الاحتفاظ بأي رقم حالي دون مشقة أو تأثیر في جودة الخدمة أو 
 مقدم خدمة إلى مقدم خدمة آخر. توفرھا، وذلك عند تغییر موقعھ أو الانتقال من

الخطة الوطنیة للترقیم: الخطة التي تعدھا الھیئة لتحدید وتخصیص وتوزیع الأرقام التي تستخدم في جمیع خدمات 
 الاتصالات أو لأي غرض آخر متعلق بالترقیم.

م أو تحدیدات أو مصطلحات القواعد الدولیة: أي قواعد أو تعلیمات أو أوامر أو أنظمة أو توصیات أو إرشادات أو أحكا
أو تعاریف أو أي أمور أخرى تنص علیھا اتفاقیات الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد العربي للاتصالات، أو أي 

 اتفاقیات أخرى تصادق علیھا الدولة.".
 

  

 المجلس الأعلى الفصل الثاني: 

 )17/2017الغیت بموجب قانون ملغاة ( 2المادة 

 

  

  3المادة 
 

 صلاحیات واختصاصات المجلس
 یتولى المجلس الصلاحیات والاختصاصات التالیة:

 منح التراخیص الفردیة وتعدیلھا وتجدیدھا وإیقافھا وإلغائھا، وتحدید الشروط والإجراءات اللازمة لإصدارھا. -1
تحدید رسوم التراخیص الفردیة والفئویة ورسوم استخدام الطیف الترددي وأي رسوم أخرى أو نفقات یجب دفعھا من  -2

 قبل مقدمي الخدمة.
 اعتماد الخطط الوطنیة للطیف الترددي والترقیم واعتماد السیاسة الخاصة بالخدمة الشاملة. -3
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  4المادة 
 

 صلاحیات واختصاصات الأمانة العامة
 تتولى الأمانة العامة الصلاحیات والاختصاصات التالیة:

. منح التراخیص الفئویة وتراخیص استخدام الطیف الترددي والتصاریح وتعدیلھا وتجدیدھا وإیقافھا وإلغائھا، وتحدید 1
 الشروط والإجراءات اللازمة لإصدارھا.

 م بشروط التراخیص والتصاریح الصادرة لھم.. مراقبة تقید المرخص لھ2
. وضع خطة الطیف الترددي وإدارتھ، والموارد النادرة الأخرى، وضمان الاستخدام الأمثل لھا، وتعظیم العائد منھا في 3

 الحدود التي تقضي بھا القواعد الدولیة.
 رار بالقیام بممارسات غیر تنافسیة.. وضع وتطبیق التدابیر الملائمة لمنع مقدمي الخدمة من القیام أو الاستم4
. وضع الإجراءات اللازمة لاعتماد معدات الاتصالات أو أصنافھا التي یتم وصلھا في شبكات الاتصالات في الدولة، 5

 بما في ذلك المصادقة على معداّت سبق اعتمادھا من منظمات أو بلدان أخرى.
 مقدمي الخدمة. . وضع شروط ربط الاتصال البیني، وشروط الوصول بین6
 . وضع الخطة الوطنیة للترقیم وإدارتھا وتخصیص الأرقام لمقدمي الخدمة.7
. حمایة مصالح العملاء، بما في ذلك وضع قواعد تنظیم التعرفة ومعاییر جودة الخدمة، والإشراف على أحكام وشروط 8

 تقدیم خدمات الاتصالات.
 . تنفیذ أي برنامج للخدمة الشاملة.9

فیر المعلومات التي تمكنھا من ممارسة صلاحیاتھا وأداء اختصاصاتھا، بما في ذلك خطط تطویر الشبكة أو . طلب تو10
 الخدمات، والمعلومات المالیة والتقنیة والإحصائیة، وسجلات المحاسبة وغیرھا من المعلومات.

 رات الصادرة تنفیذاً لھ.. التحقق من الالتزام بأحكام ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة واللوائح والقرا11
وللأمانة العامة في سبیل تحقیق ذلك الاستعانة بخدمات وكالات متخصصة ومؤسسات أكادیمیّة أو تقنیّة أو مستشارین 

مؤھلین للمساعدة على تأدیة بعض المھام والوظائف، والتعاون والتنسیق مع الوزارات والأجھزة الحكومیة الأخرى 
 .والھیئات والمؤسسات العامة

 

  

 )17/2017بموجب قانون الغیت ملغاة ( 5المادة 
 

  

 )17/2017عدلت بموجب قانون ( 6المادة 
 

"یصدر وزیر المواصلات والاتصالات اللائحة التنفیذیة للقانون المرفق، ویصدر رئیس ھیئة تنظیم الاتصالات اللوائح 
 علیمات والتعمیمات اللازمة لتنفیذ أحكام القانون المرفقالفنیة والقرارات والأوامر والقواعد والت

 

  

 )17/2017عدلت بموجب قانون ( 7المادة 
 
لا یجوز أن یكون للوزیر أو الرئیس أو أي من موظفي الھیئة أي مصلحة شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة في العقود "

التي تبرم مع الھیئة أو لحسابھا أو المشاریع التي تقوم بھا أو التراخیص أو الأعمال أو الأنشطة التي تصدر وفقاً لأحكام 
لممارسة الصحیحة لمسؤولیاّتھم، ویعتبر بوجھ خاص من قبیل المصلحة ھذا القانون، أو أي أنشطة أخرى تتعارض مع ا

 الشخصیة المحظورة في تطبیق أحكام ھذا القانون ما یلي:
الملكیة الأساسیة أو المشاركة من أي نوع لمشغل شبكة اتصالات، أو مقدم خدمات اتصالات، أو مصنع أو مورد  -1

%) خمسة بالمائة من أي فئة من الأسھم أو أي أسھم عادیة، أو سندات 5لمعدات اتصالات، وذلك بأن یتملك أكثر من (
 دین تتجاوز قیمتھا القیمة التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الوزراء.
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المنفعة المادیة، أو الملكیة الأساسیة أو المشاركة المحظورة وفقاً للبند السابق، والتي تنتقل إلى أي من المخاطبین  -2
 ة، نتیجة لوصیة أو إرث، أو التي تصبح ممنوعة وفقاً لأي إعلان صادر عن الھیئة.بحكم ھذه الماد

ولا یزول تعارض المصالح عند تحققھ وفقاً لحكم أي من البندین السابقین إلا إذا تم تخفیض المنفعة المادیة أو الملكیة 
ھر من تاریخ انتقال الوصیة أو الإرث أو الأساسیة أو المشاركة إلى الحد المقرر في ھذه المادة، وذلك خلال ثلاثة أش

 تاریخ نفاذ الإعلان المتعلق بذلك، بحسب الأحوال.".
 

  

  8المادة 
 

 التمویل
تعتبر، كل رسوم التراخیص بأنواعھا، وغیرھا من الرسوم والتكالیف التي یجب على مقدمي الخدمات سدادھا، من 

المادة یحققھا المجلس الأعلى من ممارسة أنشطتھ، والتي تندرج ضمن مكونات موارده المالیة وفقاً لحكم  الأموال التي
 المشار إلیھ. 2004) لسنة 36من المرسوم بقانون رقم ( )20(

 

  

 الفصل الثالث: تراخیص الاتصالات 

  9المادة 

 
 اشتراط الترخیص

 لا یجوز لأي شخص، بغیر ترخیص، مزاولة أي من الأعمال التالیة:
مات اتصالات للجمھور مقابل أجر مباشر أو غیر مباشر، سواء تم توفیر الخدمات للجمھور كافة أم لقسم توفیر خد -1

منھ، بما في ذلك إعادة بیع خدمات الاتصالات التي یتم الحصول علیھا من الغیر، حتى ولو كان المستفید من ھذه الخدمة 
 شخص واحد.

 ر خدمة اتصالات للجمھور مقابل أجر مباشر أو غیر مباشر.امتلاك أو تشغیل شبكة اتصالات تستخدم لتوفی -2
 امتلاك أو تشغیل أي شبكة اتصالات أخرى. -3

 

  

  10المادة 
 

 أنواع التراخیص
 تكون تراخیص الاتصالات على النحو التالي:

 تراخیص فردیة. -1
 تراخیص فئویة. -2

نشر التعلیمات التي تبین خدمات الاتصالات والأنشطة المتصلة بھا التي تستلزم تراخیصاً  ویجب على الأمانة العامة
 فردیة أو فئویة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

 

  

  11المادة 
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 أحكام الترخیص والتقید بھا

تحدد الأمانة العامة الأحكام والشروط والإجراءات والمعاییر العادلة والموضوعیة اللازمة لمنح تراخیص الاتصالات 
وتجدیدھا وفقاً لأحكام ھذا القانون، ویصدر الأمین العام القرارات والتعلیمات والأوامر والتعمیمات الخاصة بھا، وتنشر 

 في الجریدة الرسمیة.
طة الرقابة على مدى تقید المرخص لھم بشروط تراخیصھم والالتزام بھا، ویتولى الأمین العام تنفیذ وللأمانة العامة سل
 أعمال ھذه الرقابة.

ولا یجوز للمرخص لھ بترخیص فردي أن یتنازل عنھ إلى الغیر الا بعد موافقة المجلس، وبالنسبة للتراخیص الفئویة 
 نازل عنھا الا بعد موافقة الأمین العام.وتراخیص استخدام الطیف الترددي فلا یجوز الت

 

  

  12المادة 
 

 عدم تجدید الترخیص وتعدیلھ وإیقافھ وإلغائھ
للمجلس الحق في عدم تجدید التراخیص الفردیة أو تعدیلھا أو إیقافھا أو إلغائھا، بناءً على اقتراح الأمین العام، ویكون 

 م ذات الحق بالنسبة للتراخیص الفئویة، وذلك في أي من الأحوال التالیة:للأمین العا
 تكرار مخالفة أحكام القانون أو لائحتھ التنفیذیة أو اللوائح والقرارات والأوامر المنفذة لھ أو أي من شروط الترخیص. -1
 لأحكام ھذا القانون والقرارات المنفذة لھ.عدم سداد الرسوم المقررة للترخیص أو لتجدیده، أو أي مقابل مالي آخر وفقاً  -2
 وفاة الشخص الطبیعي، أو انقضاء الشخص المعنوي المرخص لھ لأي سبب من أسباب الانقضاء المقررة قانوناً. -3
 التنازل عن الترخیص دون موافقة المجلس أو الأمین العام بحسب الأحوال. -4

أو تعدیلھ أو إیقافھ أو إلغائھ، اتخاذ الخطوات والتدابیر المناسبة للعمل  وعلى الأمانة العامة في حالة عدم تجدید الترخیص
 على تخفیف الآثار السلبیة على الخدمة والعملاء التي قد تترتب على ذلك.

 

  

 الفصل الرابع: إدارة الطیف الترددي 

  13ادة الم

 
 الطیف الترددي

یعتبر الطیف الترددي مورداً طبیعیاً محدوداً تملكھ الدولة، والمجلس الأعلى ھو الجھة المسئولة عن تنظیم وإدارة جمیع 
 الشئون المتعلقة باستخدامھ.

 

  

  14المادة 
 

 إجراءات إدارة الطیف الترددي
تختص الأمانة العامة بإدارة وتخصیص وتوزیع الترددّات في الطیف الترددي بصورة منھجیة وفعاّلة وفقاً لأحكام ھذا 

 القانون، والقواعد الدولیة ذات الصلة، ولھا في سبیل ذلك القیام بما یلي:
 إعداد الخطة الوطنیة للطیف الترددي والمحافظة علیھا، وإدارة توزیع وتخصیص الترددات وفقاً لتلك الخطّة. -1
مراقبة تطبیق استخدام الترددّات اللاسلكیّة والطیف الترددي وفقاً للخطّة الوطنیة للطیف الترددي والتوزیعات  -2

، وإعداد "السجل الوطني للترددات" الذي یسجل فیھ والتخصیصات ذات الصلة وشروط الترخیص الساریة المفعول
 جمیع المعلومات المتعلقة بالترددات وتوزیعھا وتخصیصھا واستخداماتھا.
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تشكیل اللجان والإشراف علیھا وعلى أي لجنة أو لجان قائمة لتنسیق استخدامات الترددات، بما في ذلك الاستخدامات  -3
 مانة العامة إصدار الأنظمة والقواعد اللازمة لإنشاء وتشغیل ھذه اللجان.المدنیة وغیر المدنیة والتجاریة، وللأ

 

  

  15المادة 
 

 تراخیص استخدام الطیف الترددي
لا یجوز لأي شخص تشغیل أي جھاز اتصال أو استخدام ترددات، إلا بعد الحصول على ترخیص باستخدام الطیف 

 الترددي، أو تصریح باستخدام الترددات.
 

  

  16المادة 
 

 التزامات المرخص لھم باستخدام الطیف الترددي
الطیف الترددي وفقاً للشروط المبینة في ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة واللوائح  على المرخص لھ الالتزام باستخدام

 والقواعد والأوامر الصادرة تنفیذاً لھ، وفقاً للشروط المحددة بالترخیص الممنوح لھ.
التزام  وللأمانة العامة مراقبة استخدام الطیف الترددي والكشف عن استخدام الترددات غیر المرخص بھا، والتحقق من

 المرخص لھم بشروط الترخیص.
 

  

  17المادة 
 

 أحوال عدم تجدید أو تعدیل أو إیقاف أو إلغاء
 تراخیص استخدام ترددات الطیف الترددي

ئھا، في أي من للأمین العام عدم تجدید التراخیص الصادرة باستخدام الطیف الترددي، أو تعدیلھا أو إیقافھا أو إلغا
 الأحوال التالیة:

تكرار مخالفة أحكام القانون ولائحتھ التنفیذیة واللوائح والقرارات والأوامر المتعلقة بھ أو أي من الشروط المحددة  -1
 بالترخیص.

 إساءة استخدام الترددات المرخص بھا أو استخدامھا في غیر ما خصصت لھ. -2
 أو لتجدیده، أو أي مقابل مالي آخر وفقاً لأحكام ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة. عدم سداد الرسوم المقررة للترخیص -3
 وفاة الشخص الطبیعي، أو انقضاء الشخص المعنوي المرخص لھ لأي سبب من أسباب الانقضاء المقررة قانوناً. -4
 التنازل عن الترخیص دون موافقة الأمین العام. -5

تجدید ترخیص الطیف الترددي أو تعدیلھ أو إیقافھ أو إلغائھ، اتخاذ الخطوات والتدابیر  وعلى الأمانة العامة في حالة عدم
 المناسبة للعمل على تخفیف الآثار السلبیة على الخدمة والعملاء التي قد تترتب على ذلك.

 

  

 : الربط البیئي والوصول الفصل الخامس

  18المادة 
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 حقوق والتزامات وشروط الربط البیني والوصول

تحدد الأمانة العامة الحقوق والالتزامات والشروط الخاصة بالربط البیني والوصول، وتتولى الإشراف والرقابة على 
 التقید بتلك الحقوق والالتزامات والشروط.
 لحقوق وعلیھ من الالتزامات بشأن الربط البیني والوصول، ما یلي:ویكون لكل مقدم خدمة مرخص لھ، من ا

الحق في الدخول في مناقشات، على أساس من حسن النیة، مع مقدم خدمة آخر للتوصل إلى اتفاقیة بشأن الربط البیني  -1
 والوصول.

تفاقیة الربط البیني الحق في الربط البیني والوصول إلى خدمات أو تجھیزات مقدم خدمة آخر وفقا لشروط ا -2
 والوصول.

) من ھذا القانون والمتعلقة بمقدم الخدمة المسیطر لأسباب الربط البیني 24الالتزامات المنصوص علیھا في المادة ( -3
 والوصول.

 ) من ھذا القانون.21الالتزام بضوابط اتفاق الربط البیني والوصول وفقاً لما تنص علیھ المادة ( -4
ھیزات مقدم خدمة آخر وفقاً لشروط اتفاقیة الربط البیني الالتزام بتقدیم الربط البیني والوصول إلى خدمات أو تج -5

 والوصول.
) من ھذا القانون بما فیھا الالتزامات في الوصول إلى 24) و(22) و(20الالتزامات المنصوص علیھا في المواد ( -6

 نیة، والالتزامات التي تخص طلبات الربط البیني والوصول.المعلومات والأجھزة الف
الالتزامات المتضمنة أو الملحقة بالعرض المرجعي لربط الاتصال البیني والمحددة من قبل الأمانة العامة، وذلك في  -7

 ) من ھذا القانون.24حالة مقدم الخدمة المسیطر ولأسباب الربط البیني والوصول وفقاً لأحكام المادة (
أي التزامات أو طلبات لمقدم الخدمة المسیطر بشأن ربط الاتصال البیني والوصول والمحددة من الأمانة العامة  -8

) من ھذا 33) و(25) و(24بات الفصل المحاسبي وفقاً لأحكام المواد (والمتعلقة برسومھا أو حساب تكالیفھا أو متطل
 القانون.

 

  

  19المادة 
 

 مھام وواجبات الأمانة العامة في مجال الربط البیني والوصول
 مانة العامة المھام والواجبات التالیة في مجال الربط البیني والوصول:تتولى الأ

تعزیز الربط البیني الملائم والفعال والقلیل التكلفة بین شبكات الاتصالات وتعزیز وصول مقدمي الخدمة إلى مرافق  -1
ت التي تبدأ أو تنتھي في الدولة الخدمات التابعة لمقدمي الخدمة الآخرین بغیة ضمان التواصل التشغیلي لخدمات الاتصالا

 ولتعزیز نمو أسواق تنافسیة لخدمات الاتصالات.
تأسیس بنیة تنظیمیة علنیة وشفافة وذات جدوى تجاریة تھدف إلى تسھیل الإجراءات التنظیمیة وإزالة أو تخفیف آثار  -2

 العوائق الأخرى التي تعترض الدخول إلى سوق الاتصالات.
 الأطراف للتوصل إلى اتفاقیات بشأن الربط البیني والوصول.تسھیل التفاوض بین  -3
التأكد من أن اتفاقیة الربط البیني والوصول تفي بمتطلبات ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة وأي لوائح أو قواعد أو أوامر  -4

 تنطبق على الربط البیني والوصول.
 أي سوق للاتصالات فیما یتعلق بالربط البیني والوصول.تحدید أي من مقدمي الخدمة یعتبر مقدم خدمة مسیطر في  -5
 تحدید الالتزامات الإضافیة بشأن الربط البیني والوصول التي تنطبق على مقدمي الخدمة المسیطرین. -6

 

  

  20المادة 
 

 مفاوضات الربط البیني
یجب على كل مقدم خدمة عند استلامھ لطلب مكتوب من مقدم خدمة آخر یخص الربط البیني أو الوصول، أن یباشر 

 التفاوض بحسن نیة، مع مقدم الطلب بغیة التوصل إلى اتفاق بشأن الربط البیني أو الوصول وذلك:
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 . لربط شبكات كل منھما.1
ك المكاتب الرئیسیة والمواقع الأخرى للأجھزة والطوارئ والأبراج . لتوفیر الوصول إلى مرافق الاتصالات بما في ذل2

والأعمدة وخطوط الاتصال والمرافق الموجودة تحت سطح الأرض، كلما كان ذلك لازماً، بشكل معقول لتمكین مقدمي 
 الخدمة من تقدیمھا لعملائھم.

 

  

  21المادة 
 

 ضوابط اتفاق الربط البیني والوصول
لا یلزم أي مقدم خدمة بالدخول في أي اتفاق للربط البیني والوصول بشروط یكون من شأنھا في تقدیره المعقول أن تسبب 

ضرراً مادیاً أو أذى لأي شخص أو ممتلكات أو أن تلحق ضرراً مادیاً بشبكتھ ومرافق اتصالاتھ أو تؤثر سلباً على أداء 
 ما أو على خدمات الاتصالات التي یقدمھا أو تكون غیر معقولة في ظل المعطیات الفنیة أو الاقتصادیة المتاحة.أي منھ

 

  

  22المادة 
 

 الإخلال بالتزام التفاوض بحسن نیة
 لربط البیني والوصول:تعتبر الأفعال والممارسات الآتیة خرقاً للالتزام بالتفاوض بحسن نیة بشأن ا

 عرقلة أو تعطیل المفاوضات أو التقصیر في بذل جھود معقولة لحل الخلافات القائمة. -1
رفض تقدیم البیانات عن خدمات أو شبكات اتصالات مقدم الخدمة أو منشآتھ الأخرى اللازمة لترتیب عملیات الربط  -2

 البیني والوصول.
 الخدمة على الاتصال مع المجلس الأعلى. التأثیر بأي طریقة في مقدرة مقدم -3
رفض تعدیل شروط اتفاقیة الربط البیني والوصول، دون مبرر معقول لتلائم التغییرات الطارئة على ھذا القانون أو  -4

 أي لوائح أو قواعد أو أوامر.
 

  

  23المادة 
 

 تحدید مقدمي الخدمة المسیطرین
ز للأمانة العامة، لأغراض الربط البیني أو الوصول، أن تقرر اعتبار أي من مقدمي الخدمة مقدم خدمة مسیطر في یجو

سوق أو أكثر للاتصالات، وذلك وفقاً لسیاسة المنافسة والأسس والإجراءات النصوص علیھا في الفصل التاسع من ھذا 
 القانون.

 

  

  24مادة ال
 

 التزامات مقدم الخدمة المسیطر بشأن الربط البیني والوصول
ب لأي طلب معقول للربط ) من ھذا القانون، على مقدم الخدمة المسیطر أن یستجی20بالإضافة إلى ما ورد في المادة (

 البیني والوصول إلى شبكة الاتصالات الخاصة بھ، كلما كان ذلك ممكناً من الناحیة الفنیة.
 وعلیھ في الظروف المماثلة أن یطبق ذات الشروط على كل مقدمي الخدمة للحصول على الربط البیني أو الوصول.
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ي الخدمة بذات الشروط والنوعیة التي یوفر بھا خدمات كما یلتزم بأن یوفر الربط البیني والوصول إلى كل مقدم
 الاتصالات الخاصة بھ أو بأي من الشركات التابعة لھ.

 

  

  25المادة 
 

 حقوق والتزامات مقدمي الخدمة المسیطرین
بالإضافة إلى ما نص علیھ في ھذا الفصل، تحدد اللائحة التنفیذیة واللوائح والقواعد والتعلیمات التي تصدر في ھذا 

 الشأن، حقوق والتزامات مقدمي الخدمة المسیطرین بما في ذلك ما یلي:
ي والوصول، أو تتعلق أي متطلبات تتعلق بالحصول على موافقة مسبقة من الأمانة العامة بشأن أسعار الربط البین -1

 بحساب التكلفة، أو بالفصل المحاسبي بین التكالیف المختلفة.
 أي متطلبات تتعلق بإعداد عرض مرجعي، ومضمون ذلك العرض. -2
 أي متطلبات تتعلق بإیداع ونشر اتفاقیات الربط البیني والوصول. -3

 

  

 الفصل السادس: نظام تعرفة الخدمات 

  26المادة 

 
 تحدید عناصر عروض التعرفھ

تكون للأمانة العامة صلاحیة تحدید العناصر اللازمة لتقدیم عروض التعرفة، واعتمادھا ونشرھا بالنسبة لخدمات 
 الاتصالات.

ما في ذلك تطبیق أي برنامج لإعادة التوازن في الأسعار أو ویكون لھا أن تضع قواعد أخرى لتنظیم الأسعار والتعرفة، ب
 تحدید سقوفھا.

 

  

  27المادة 
 

 تنظیم التعرفة بالنسبة لمقدمي الخدمة المسیطرین
تسري الأحكام المنظمة للتعرفة، المنصوص علیھا في المواد التالیة، على مقدمي الخدمة الذین صنفتھم الأمانة العامة 

مة الاتصالات، وفقاً لسیاسة المنافسة والقواعد والنظم بأنھم مقدمي خدمة مسیطرین في واحد أو أكثر من أسواق خد
 المنصوص علیھا في الفصل التاسع من ھذا القانون.

 

  

  28المادة 
 

 تقدیم عروض التعرفة والموافقة المسبقة علیھا
ض التعرفات والأسعار والرسوم الخاصة یجب على مقدمي الخدمة المسیطرین أن یتقدموا إلى الأمانة العامة بعرو

 بخدمات الاتصالات في الأسواق التي تم تصنیفھم فیھا كمقدمي خدمة مسیطرین والحصول على الموافقة المسبقة علیھا.
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ویجوز للأمانة العامة إعفاء مقدمي الخدمة المسیطرین من تقدیم تعرفاتھم والموافقة المسبقة علیھا، إذا رأت أن قوى 
 تنافسیة وحدھا كفیلة بحمایة مصالح العملاء، واختفاء وجود الخطر الضار بالمنافسة.السوق ال

 

  

  29المادة 
 

 الرسوم الزائدة
یجب أن تكون تعرفة خدمات الاتصالات التي یوفرھا مقدمو الخدمة المسیطرون مبنیة على أساس تكلفة توفیر الخدمة 

 بشكل فعال، على ألا تتضمن التعرفة أي رسوم زائدة ناتجة عن وضع السیطرة الذي یتمتع بھ مقدم الخدمة.
ذا رأت أنھا لا تتناسب مع تكلفة توفیر الخدمة، على أن ویجوز للأمانة العامة أن تصدر قرارات مسببة بتعدیل التعرفة إ

 یبین القرار الصادر بإجراء التعدیل في التعرفة القیمة الجدیدة لھا.
 

  

  30المادة 
 

 الموافقة على التعرفة المؤقتة
إلى حین الانتھاء من تقییمھا، ولھا تعدیل ذلك القرار أو  للأمانة العامة أن تصدر قراراً مؤقتاً باعتماد أي تعرفھ مؤقتة

 جعلھ نھائیاً أو إلغائھ.
 

  

  31المادة 
 

 التقید بالتعرفة
لا یجوز لمقدم خدمة مسیطر أن یطبق أو یغیر أي تعرفة أو أسعار أو رسوم أو أي مقابل آخر یخالف التعرفة المعتمدة 

 لأمانة العامة، ویحظر أي اتفاق أو ترتیب بین مقدم الخدمة وأي عمیل على غیر ذلك.من ا
 

  

  32المادة 
 

 دراسات التكلفة
یجوز للأمانة العامة أن تكلف أي مقدم خدمة مسیطر بأن یعد على نفقتھ أو یشارك في إعداد دراسة عن تكلفة الخدمات 

فرھا، إذا رأت الأمانة العامة أن ھذه الدراسة ضروریة لمنع أي سلوك ضار بالمنافسة أو أنھا لازمة لتنظیم التي یو
 التعرفة والأسعار.

 

  

  33المادة 
 

 الممارسات المحاسبیة
إذا رأت الأمانة العامة أن بعض الممارسات المحاسبیة أو الفصل المحاسبي بین الأنواع المختلفة من النشاطات والخدمات 



تمثل أداة فعالة وضروریة لمنع السلوك الضار بالمنافسة، أو لتنظیم التعرفة والأسعار، كان لھا أن تطلب من أي مقدم 
ي ممارسات محاسبیة أخرى لتحدید تكلفة خدماتھ، بما في ذلك إعداد دراسات خدمة مسیطر أن یتبنى تلك الممارسات أو أ

 تكلفة عن كل نوع من أنشطتھ أو خدماتھ، أو إجراء فصل محاسبي بین الأنواع المختلفة منھا.
 

  

 الفصل السابع: الأرقام والترقیم 

  34المادة 

 
 الخطة الوطنیة للترقیم

تتولى الأمانة العامة وضع الخطة الوطنیة للترقیم، والمحافظة علیھا، وإدارة توزیع وتخصیص الأرقام والعناوین 
اذ ما یلزم لفرض الالتزام الالكترونیة والقدرات والموارد المرتبطة بھا ومراقبة استخدامھا وفقاً لشروط التراخیص، واتخ

 بھا.
 ویجب أن تكون الخطّة الوطنیة للترقیم متفقة مع القواعد الدولیة.

وعلى مقدمي الخدمة التأكد من أن التخصیص والتوزیع والاستعمال المتعلق بالأرقام والعناوین الالكترونیة الممنوحة 
طنیة للترقیم واللوائح والأوامر والقواعد والإعلانات لھم، والقدرات والموارد المرتبطة بھا، متطابقة مع الخطة الو

 المتعلقة بھا.
 

  

  35المادة 
 

 ممارسة الترقیم
لا یكسب توزیع وتخصیص الأرقام أي حقوق ملكیة أو حقوق خاصة غیر حق الاستعمال لمقدم الخدمة أو عملائھ، سواء 

 بمقابل أم بغیر مقابل. أكان التوزیع أو التخصیص
 ویجوز للأمانة العامة، عند الاقتضاء، إعادة توزیع وتخصیص الأرقام لمقدمي الخدمة.

كما یجوز لأي مقدم خدمة تغییر الرقم المخصص لأي عمیل لأسباب معقولة ووفقا للأوامر والقرارات والتعمیمات التي 
 تصدرھا الأمانة العامة في ھذا الشأن.

تي یكون فیھا العمیل قد حصل على الرقم بمقابل، یلتزم مقدم الخدمة برد المقابل لھ أو تعویضھ تعویضا وفي الحالات ال
 عادلا. 

وللأمانة العامة أن تصدر الأوامر والقواعد والقرارات والتعمیمات التي تنظم توزیع وتخصیص الأرقام وإعادة توزیعھا 
 أي رسوم أو مقابل للحصول على ھذه الأرقام. أو تخصیصھا، بما في ذلك القواعد المنظمة لتحصیل

 

  

  36المادة 
 

 خطط تطبیق إمكانیة نقل الرقم
 واختیار مقدمي الخدمات

للأمانة العامة، وبعد استشارة مقدمي الخدمة المعنیین والجھات ذات الصلة، أن تصدر ما یلزم من قرارات بشأن تطویر 
 كانیة نقل الرقم، واختیار مقدمي الخدمة.خطة لإم

ویجب أن تشمل خطة التطویر التزامات مقدمي الخدمة في الجوانب التشغیلیة والمالیة للمرافق والأنظمة اللازمة لتطبیق 
 ھذه الخطة.
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 الفصل الثامن: الخدمة الشاملة 

  37المادة 

 
 تطبیق سیاسة الخدمة الشاملة

 تكون الأمانة العامة مسئولة عن تطبیق أي سیاسة خدمة شاملة، بما في ذلك ما یلي:
 تحدید الحقوق والواجبات الخاصة بمقدمي الخدمة في مجال تطبیق مبادرات الخدمة الشاملة. -1
 مبادرات خدمة شاملة. تحدید وسائل التمویل لأي -2

 

  

  38المادة 
 

 التزام مقدم الخدمة بتقدیم الخدمة الشاملة
یلتزم مقدمو الخدمة باللوائح والقرارات والأوامر الصادرة من الأمانة العامة لتطبیق الخدمة الشاملة، ویشمل ذلك 

 الالتزامات الخاصة بالتمویل.
 

  

  39المادة 
 

 صندوق الخدمة الشاملة
، لدعم التكالیف الناجمة عن »صندوق الخدمة الشاملة«للمجلس، وبعد إقرار سیاسة الخدمة الشاملة، إنشاء صندوق یسمى 

 تقدیم الخدمة الشاملة.
، والتزامات مقدمي الخدمة بالمساھمة فیھ، ویصدر بتنظیم الصندوق، وتحدید اختصاصاتھ، وإجراءات الدفع الخاصة بھ

 قرار من الأمین العام.
 

  

 الفصل التاسع: سیاسة المنافسة 

  40المادة 

 
 تطویر وتطبیق سیاسة المنافسة

على الأمانة العامة أن تضع وتطبق سیاسة المنافسة والأنظمة المرتبطة بھا في قطاع الاتصالات وفي أسواق الاتصالات 
 المحددة في الدولة، وعلیھا في سبیل ذلك اتخاذ ما یلي:

یز مراجعة وضع حالة المنافسة في أسواق الاتصالات في الدولة، وممارسة سلطاتھا ومھامھا وصلاحیاتھا لتعز -1
 المنافسة في تقدیم خدمات الاتصالات.

تحدیث السیاسة التنافسیة والأنظمة المتصلة بھا، لتعكس الحالة التنافسیة في تلك الأسواق، على أن یھدف ذلك إلى  -2
 الاعتماد على قوى السوق، متى كان ذلك كافیاً لحمایة مصالح العملاء والجمھور.

تصنیف مقدمي الخدمة الذین یتمتعّون بوضع قوي في السوق أو الذین یتمتعون تحدید المعاییر الواجب تطبیقھا في  -3
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 بموقع مسیطر في أسواق اتصالات محددة، وتطبیق تلك المعاییر في أي عملیة تصنیف.
مراقبة ومنع إساءة استخدام القوة السوقیة أو الموقع المسیطر والممارسات غیر التنافسیة وفقاً لما ھو محدد بموجب  -4

 ا القانون.ھذ
تحدید الإجراءات والترتیبات المناسبة لمواجھة إساءات استخدام القوة السوقیة والتصرفات المحددة كتصرفات غیر  -5

 تنافسیة وتطبیقھا، لتعزیز المنافسة، ولحمایة مصالح العملاء والجمھور.
 

  

  41المادة 
 

 افسیةحظر الممارسات غیر التن
یحظر على مقدمي الخدمات القیام بممارسات غیر تنافسیّة. وعلى مقدمي الخدمات المصنفّین بأنّھم یتمتعون بوضع قوي 

في السوق أو بأنّھم مسیطرون في سوق أو عدةّ أسواق للاتصالات بالدولة، الالتزام بعدم إساءة استعمال قوتھم السوقیة أو 
 فیما ھو مرتبط بھا. موقعھم المسیطر في تلك الأسواق أو

ویجوز للأمانة العامة تحدید ما إذا كان تصرف أي من مقدمي الخدمة یشكل إساءة لاستعمال القوة السوقیة، أو إساءة 
لاستعمال السیطرة، أو أي ممارسة أخرى غیر تنافسیة، وإذا قررت الأمانة العامة أن تصرفاً ما یعد كذلك، كان لھا اتخاذ 

 ما تراه مناسباً.
 

  

  42المادة 
 

 تصنیفات الوضع القوي في السوق
تتولى الأمانة العامة تصنیف مقدمي الخدمة وتحدید مدى تمتعھم بوضع قوي في السوق أو بالموقع المسیطر، وعلیھا أن 

 تقوم قبل التصنیف بما یلي:
 ي ذلك المجال الجغرافي أو المنطقة.تحدید أسواق المنتجات والخدمات المعنیة، بما ف -1
تحدید المعاییر والمنھجیّة التي ستطُبقّ في تحدید درجة القوة السوقیة، أو المقاییس الأخرى للوضع القوي في السوق  -2

 أو السیطرة في الأسواق المعنیة.
محددّة في ظل ظروف محددة. إجراء تحلیل لأسواق المنتجات والخدمات المعنیة عبر تطبیق المعاییر والمنھجیّة ال -3

ویجب أن تحدد القرارات التي تصنفّ مقدمي الخدمة على أنھم یتمتعّون بوضع قوي في السوق أو بموقع مسیطر، أسواق 
 المنتجات والخدمات المعنیة، والمعاییر والمنھجیّة والظروف التي اعتمد علیھا لتبریر ھذا التصنیف.

ي الخدمة أو العملاء أو أي من ذوي المصلحة الآخرین، عند قیامھا بتحدید أي سوق ویجوز للأمانة العامة، استشارة مقدم
 أو تحلیل أو تصنیف للقوى السوقیة وفقاً لأحكام ھذه المادة.

 وتحدد اللائحة التنفیذیة واللوائح والقواعد والأوامر الصادرة، المعاییر والمنھجیات والعملیات لتصنیف القوى السوقیة.
 

  

  43المادة 
 

 إساءة استعمال السیطرة
یحُظر على مقدمي الخدمة المسیطرین القیام بنشاطات أو أعمال تشكل إساءة لاستعمال موقعھم المسیطر، وتعُتبر إساءةً 

 لاستعمال الموقع المسیطر، على الأخص، الأعمال والأنشطة التالیة:
ربط الاتصال البیني أو الخدمات المرتبطة بالوصول أو المرافق لمقدمّي خدمة آخرین، . التقصیر في توفیر خدمات 1

وذلك خلال مھلة زمنیةّ معقولة من تقدیم طلباتھم، ویستثنى من ذلك الحالات التي یكون فیھا عدم توفیر أي من ھذه 
 الخدمات مبرراً.

لمرتبطة بالوصول أو المرافق لمقدمّي خدمة آخرین . التقصیر في توفیر خدمات ربط الاتصال البیني أو الخدمات ا2



وذلك وفقاً للشروط ذاتھا التي یوفر بموجبھا تلك الخدمات أو المرافق لأغراض خدمات اتصالاتھ، أو خدمات مشغلي 
 الخدمة الفرعیین أو التابعین لھ، ویستثنى من ذلك الحالات التي یكون فیھا اختلاف توفیر الخدمات مبرراً.

جموعة من خدمات الاتصالات في حزمة واحدة، بحیث یتوجب على مقدمّ خدمة منافس الحصول علیھا . جمع م3
 مجتمعة كشرطٍ لتوفیر إحدى الخدمات المطلوب توفیرھا من مقدم الخدمة المسیطر.

افس . توفیر عرض بأحكام وشروط أكثر تفضیلیة وبطریقة لا تستند على اختلاف التكلفة مقابل حصول مقدم خدمة من4
 على خدمة غیر مطلوبة من قبلھ.

. احتكار استخدام مرافق أو موارد نادرة أو حصریة الاستخدام ، وما قد ینتج عن ذلك من منع مقدمّ خدمة منافس من 5
 استخدام تلك المرافق أو الموارد أو التمتع بحقوقھ في الوصول.

د على المدى البعید أو أي معیار تكلفة أخرى تحدده . توفیر خدمات اتصالات تنافسیة بأسعار أقل من تكالیف التزای6
 الأمانة العامة.

. استخدام العوائد أو تحویل جزء من تكلفة خدمة اتصالات معینة لدعم خدمة اتصالات أخرى یوفرھا مقدم الخدمة، إلا 7
 إذا كان ذلك الدعم موافقا علیھ من الأمانة العامة.

 تزام بواجبات الربط البیني.. تقصیر مقدم الخدمة المسیطر في الال8
. القیام بأي أعمال من شأنھا أن ینتج عنھا بشكل أساسي ھبوط للمنافسة في أي سوق اتصالات، وعلى الأخص، أي من 9

 الأعمال التالیة:
 تخفیض ھامش الربح المتاح لمقدم خدمة منافس عند طلبھ مجموعة من خدمات الاتصالات من مقدم خدمة مسیطر. -أ

 ق مع مورد على عدم البیع لمقدم خدمة منافس.الاتفا -ب
اعتماد مواصفات تقنیّة للشبكات أو الأنظمة بغرض منع إمكانیة الربط البیني أو التداخل التشغیلي لشبكة أو نظام  -جـ

 لمقدم خدمة منافس.
معلومات التجاریة ذات التقصیر في توفیر المواصفات الفنیة والمعلومات الخاصة بالمرافق الأساسیة أو غیرھا من ال -د

 الصلة، والمطلوبة من مقدمي الخدمة الآخرین خلال فترة زمنیة مناسبة لیتسنى لھم تقدیم خدمات الاتصالات.
استخدام مقدمّي الخدمة المسیطرین للمعلومات المتعلقة بالربط البیني أو مرافق الاتصالات أو خدمات الاتصالات  -ھـ

 المنافسین بھدف التنافس معھم.والمقدمة من قبل مقدمّي الخدمة 
 

  

  44المادة 
 

 حظر التمییز غیر المبرر
على مقدمي الخدمة المسیطرین تقدیم شروط ونوعیة خدمة موحدة لجمیع العملاء، بما في ذلك رسوم التعرفات، وللأمانة 

ة مبررة موضوعیاً بناءً على اختلاف في شروط التزوید بالخدمة، العامة السماح بخلاف ذلك إذا كانت الشروط المختلف
بما في ذلك التكالیف المختلفة أو أحجام الحركة أو النقص في المرافق أو الموارد المتوفرة. ویطُبق ھذا الحظر فیما بین 

 العملاء الذین یحصلون على الخدمة لإعادة بیعھا وعملائھم النھائیین.
ة المسیطر أن یقدم إلى الأمانة العامة المبررات الكافیة بشأن وجود أي تمییز، وعلیھ وقف ھذا ویجب على مقدمّ الخدم

 التمییز عند تسلمھ إخطاراً من الأمانة العامة بذلك.
 

  

  45المادة 
 

 الممارسات غیر التنافسیةّ الأخرى
ات تمنع المنافسة أو تؤدي إلى ھبوطھا في أسواق الاتصالات، وعلى لا یجوز لأي شخص أن یشارك في أي ممارس

الأخص الاتفاق بین اثنین أو أكثر من مقدمي الخدمة على تحدید أسعار وشروط الخدمة في أسواق الاتصالات، أو توزیع 
 فرص العمل والعقود، أو اقتسام أسواق الاتصالات فیما بینھم.

 



  

  46المادة 
 

 معالجة الممارسات غیر التنافسیة
إذا قام مقدم الخدمة بممارسات غیر تنافسیة، أو قام مقدم الخدمة المسیطر بإساءة استخدام سیطرتھ، فللأمانة العامة، أن 

 تصدر من القرارات ما تعالج بھ الممارسات غیر التنافسیة أو إساءة استخدام السیطرة، ولھا على الأخص ما یلي:
النشاط المسبب لھذه الممارسة أو إجراء تغییرات محددة في ھذا العمل أو إلزام الأشخاص المعنیین بإیقاف العمل أو  -1

 النشاطات لإلغاء أو تخفیف أثره السلبي على المنافسة.
 إلزام مقدمي الخدمة المعنیین بتقدیم تقاریر دوریّة للأمانة العامة لتحدید مدى التزامھم بقراراتھ. -2
 ذ الإجراءات الجنائیة ضده.إحالة المخالف إلى النیابة العامة لاتخا -3

 

  

  47المادة 
 

 صلاحیات الأمانة العامة في تحویل السیطرة
تتولى الأمانة العامة مراجعة الاقتراحات لتحویل السیطرة على مقدمي الخدمة وللأمانة العامة لدى مراجعتھا الاقتراحات 

 ى التحویل، أو الموافقة المشروطة، أو رفض التحویل.لتحویل السیطرة حق الموافقة عل
وعلى الأمانة العامة، عند تقریر الموافقة على التحویل، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أن تأخذ بعین الاعتبار آثار 

الح العملاء التحویل المقترح على أسواق الاتصالات في الدولة، وعلى الأخص آثاره على المنافسة في تلك الأسواق ومص
 والجمھور المتصلة بذلك.

 

  

 الفصل العاشر: حمایة المستھلك 

  48المادة 

 
 إعداد وتطویر سیاسة حمایة المستھلك

 ، أو أي قوانین أخرى ذات صلة.على الأمانة العامة أن تعد سیاسة لحمایة المستھلك وفقاً لھذا القانون
 

  

  49المادة 
 

 تطبیق سیاسة حمایة المستھلك
 عند تطبیق سیاسة حمایة المستھلك تباشر الأمانة العامة الصلاحیات التالیة:

 مراقبة شروط الخدمة بین مقدمي الخدمة والعملاء. -1
 لمطبقة وتطویرھا.تحدید معاییر جودة الخدمة ا -2
 متابعة ومنع الممارسات التجاریة التعسفیة والمضللة. -3
 التأكد من توفر إجراءات فعالة لحل خلافات العملاء. -4
مراجعة أوضاع المنافسة في أي أسواق لخدمات الاتصالات تحددھا الدولة، ومراجعة سیاسة حمایة العملاء واللوائح  -5

وضاع المنافسة في تلك الأسواق بغرض الاعتماد على قوى السوق لحمایة مصالح المتصلة بھا وتحدیثھا لتعكس أ
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 العملاء.
 وعلى مقدمي الخدمة الالتزام بالقواعد والشروط والمعاییر والممارسات المتعلقة بسیاسة حمایة المستھلك.

 

  

  50المادة 
 

 لوائح حمایة المستھلك
 للأمانة العامة أن تضع القواعد التي تنظم وضع وتطویر وتطبیق سیاسة حمایة المستھلك، وذلك في الأمور التالیة:

ممارسات مقدمي الخدمة فیما یتعلق بإصدار الفواتیر والاحتفاظ بالمستندات والوثائق والأوراق الخاصة بالخدمات  -1
 التي یوفرھا.

 نشرھا وإعلانھا.شروط تقدیم الخدمات واعتمادھا و -2
 إجراءات مقدمي الخدمة لحل نزاعات وشكاوى العملاء. -3
 توفیر دلیل الھاتف وخدمات الدلیل وخدمات مراكز الخدمة. -4
 استغلال خدمات الاتصالات في ترویج المنتجات والسلع. -5
 متطلبات جودة الخدمات ومراقبة الجودة والتقید بالإجراءات. -6
 وفى ممتلكات العملاء.الدخول في الأماكن  -7
 مسؤولیة مقدمي الخدمة عما یقدمونھ من خدمات، ومسؤولیتھم عن التفویضات وحدود تلك المسؤولیة. -8

 

  

  51المادة 
 

 الممارسات العادلة
تزامات تجاریة تجاه مقدمّ الخدمة، شروط على مقدم الخدمة أن یقُدم إلى العمیل، قبل اشتراكھ بالخدمة، أو قبل تحملھ أي ال

 الخدمة وأي أحكام وشروط أخرى، وكل التعرفات والأسعار والتكالیف المطبقة على أي خدمة اتصالات.
ولا یجوز لمقدمّي الخدمة أن یفرضوا على العمیل إلاّ رسم الخدمة المحدد للاتصالات أو الرسم المحدد عن معدات 

یل. ولا یكون العمیل مسئولاً عن دفع أي رسوم نظیر أي خدمة أو معداّت خاصة باتصالات لم الاتصالات التي طلبھا العم
 یطلبھا.

 

  

  52المادة 
 

 حمایة معلومات العملاء
. وتقع علیھم على مقدمي الخدمة عند إدارة شبكاتھم ومرافقھا والأنظمة المتصلة بھا مراعاة حقوق الخصوصیة للعمیل

مسؤولیة حفظ المعلومات والبیانات الخاصة بالعمیل وباتصالاتھ التي تكون في حیازتھم، وعلیھم توفیر الحمایة الكافیة 
لھا، ولا یجوز لمقدم الخدمة جمع أي معلومات أو استعمالھا أو الاحتفاظ بھا أو إعلانھا عن أي عمیل إلا بموافقتھ أو وفقا 

 لما یسمح بھ القانون.
وعلى مقدمي الخدمة التأكد من أن المعلومات المقدمة صحیحة وكاملة وصالحة لغرض استعمالھا. وللعملاء الحق في أن 

 یطلبوا تصحیح أو حذف أي معلومات خاصة بھم.
ولیس في أحكام ھذه المادة ما یمنع السلطات المختصة من الحصول على أي معلومات سریة أو اتصالات خاصة 

 للقانون.بالعملاء وفقا 
 



  

 الفصل الحادي عشر: الوصول إلى الممتلكات 

  53المادة 

 
 إجراءات الوصول

تتولى الأمانة العامة وضع القواعد اللازمة لتسھیل الوصول إلى الممتلكات الخاصة والعامة، بھدف تركیب مرافق 
 الاتصالات وتشغیلھا وصیانتھا، وفقاً لأحكام ھذا القانون بالتنسیق مع الجھات المختصة.

 

  

 الفصل الثاني عشر: معاییر معدات الاتصالات واعتمادھا 

  54المادة 

 
 تحدید معاییر معدات الاتصالات واعتمادھا

تحددّ الأمانة العامة المعاییر والمواصفات التقنیّة لمعداّت الاتصالات أو أصنافھا، ومتطلبّات الاعتماد والإجراءات 
 اصفات، وفقاً لأحكام ھذا القانون، وأي قوانین أخرى ذات صلة.الواجب تطبیقھا على تلك المعاییر والمو

 

  

  55المادة 
 

 التزام مقدمي الخدمة والموردین بمعاییر معدات الاتصالات
 ومتطلبات الاعتماد والتصدیق

لات المستخدمة، أو المستوردة، أو یلتزم مقدمو الخدمة وموردو معداّت الاتصالات بأن تكون كل معدات الاتصا
المصنعة، أو التي توفر بأي شكل لاستعمالھا بالدولة، متفقة مع معاییر المعدات، والقواعد الدولیة، ومتطلبات الاعتماد 

 التي تقررھا الأمانة العامة.
 

  

  56المادة 
 

 تحدید معاییر المعدات
 تتولى الأمانة العامة في ممارستھا لصلاحیاّتھا المتعلقة بتحدید معاییر المعداّت واعتمادھا، ما یلي:

 وضع المعاییر أو المواصفات التقنیّة لمعداّت الاتصالات، أو أصنافھا. -1
خرى أو الھیئات تحدید المعاییر أو المواصفات التقنیّة لمعداّت الاتصالات، أو أصنافھا التي تضعھا السلطات الأ -2

 المختصّة بالمعاییر لیتمّ إقراراھا واعتمادھا في الدولة.
 إنشاء أو تحدید أنظمة ومرافق الاختبار لاعتماد استخدامھا معداّت الاتصالات أو أصنافھا. -3
والمصادقة على  تحدید الأنظمة الدولیة والإقلیمیة المناسبة أو مرافق الاختبار لاعتماد معداّت الاتصالات أو أصنافھا -4

 استخدامھا.
إقرار اعتماد المصادقات الأخرى على معداّت الاتصالات من قبل السلطات أو الھیئات الأخرى المختصة، واعتبار  -5
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 ذلك كافیاً لاستخدام ھذه المعداّت، وفقا للقواعد الدولیة.
ل شبكات الاتصالات، أن تصدر أمراً ویجوز للأمانة العامة، متى كان ذلك ضروریاً لتفادي أي ضرر أو تداخل مع عم

 بحظر صناعة أو استیراد أو استعمال معدات اتصالات معینة أو أصنافھا.
وعلى الأمانة العامة أن تراعي أن تكون المعاییر والمواصفات التقنیّة ومتطلبّات المصادقة الإلزامیة متوافقة مع 

 ھزة الاتصالات اللاسلكیّة والمنتجات المعدةّ للاستعمال في الدولة.المتطلبات التقنیّة المعتمدة للمعداّت الكھربائیّة وأج
 

  

  57المادة 
 

 إدارة المعاییر
على الأمانة العامة الاحتفاظ بسجلات تبین فیھا معدات الاتصالات المعتمدة والمحظورة، وعلیھا أن تصدر إعلانا أو أكثر 

ر المطبقة والمواصفات المطلوبة وجھات الاختبار والقیاس وأسس إصدار الشھادات واعتماد معدات تبین فیھ المعایی
 الاتصالات أو أصنافھا والإجراءات والممارسات المتبعة.

 

  

  58المادة 
 

 معدات الاتصالات المستخدمة قبل العمل بالقانون
التي تمت الموافقة علیھا قبل العمل بأحكام ھذا القانون، المركبة أو الموصلة بشبكة اتصالات تكون معدات الاتصالات 

عامة، مصدقاً علیھا ومعتمدة للاستخدام في الدولة، إلا إذا قررت الأمانة العامة أنھا تتداخل مع عمل أي شبكة أو معدات 
 أو مرافق للاتصالات، أو تشكل خطراً عاماً.

 

  

 الفصل الثالث عشر: الأمن القومي والحالات الطارئة العامة 

  59المادة 

 
 التزامات مقدمي الخدمة

یجب على مقدمي الخدمة، الالتزام بمتطلبات الجھات الأمنیة في الدولة المتعلقة بمقتضیات الحفاظ على الأمن القومي، 
والالتزام بتوجیھات الجھات الحكومیة في حالات الطوارئ العامة، كما یجب علیھم الإلتزام بتنفیذ الأوامر والتعلیمات 

 بكة أو آلیة عمل خدمة لتلبیة تلك المتطلبات.التي تصدرھا الأمانة العامة بشأن تطویر ش
 

  

  60المادة 
 

 التعویض واسترجاع النفقات
لمقدمي الخدمة طلب استرداد أي نفقات ناتجة عن تنفیذ الأوامر والتوجیھات الصادرة وفقاً لأحكام المادة السابقة ولا 

یجوز ان تبنى ھذه المطالبة على أساس الخسارة في الدخل أو النفقات أو الأضرار غیر المباشرة الناتجة عن أي فترة 
 تعلیق للخدمة.
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 الفصل الرابع عشر: حل النزاعات 

  61المادة 

 
 فصل الأمانة العامة في النزاعات

تفصل الأمانة العامة، في النزاعات التي تنشأ فیما بین مقدمي الخدمة وفیما بینھم وبین غیرھم، ویكون القرار الصادر من 
 النزاع نھائیاً، وواجب التنفیذ.الأمانة العامة في 

ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فیھ من الأمانة العامة أو مرور ستین یوماً من تاریخ عرضھ علیھا 
 دون فصل أیھما أقرب.

 وتنظم اللائحة التنفیذیة القواعد والإجراءات المتعلقة بنظر النزاع.
 

  

 الفصل الخامس عشر: سلطة الرقابة والتنفیذ 

  62المادة 

 
 تقدیم المعلومات

للأمانة العامة أن تطلب من مقدمي الخدمة أو غیرھم أن یقدموا المعلومات الضروریة لممارسة صلاحیاتھا، ویجب أن 
 الوقت الذي تحدده الأمانة العامة.تقُدم المعلومات بالشكل وبالطریقة وفي 

ویجوز للمطالَب بتقدیم المعلومات، إبلاغ الأمانة العامة بأي أسباب قد تحول دون ذلك، ولھ أن یطلب عدم الكشف عما 
 قدمھ من معلومات كلھا أو بعضھا بسبب طبیعتھا التجاریة أو سریتھا.

 

  

 )2017/  17اضیفت بموجب: قانون ( مكرر - 62المادة 
 

"تنُشأ بالھیئة لجنة تسمى "لجنة الجزاءات المالیة"، یصدر بتشكیلھا وتسمیة أعضائھا قرار من مجلس الوزراء، بناءً على 
 .اقتراح الرئیس

المرفق بھذا القانون،  )�( رقم الجدول ع جزاء أو أكثر من الجزاءات المالیة المنصوص علیھا فيوتختص اللجنة بتوقی
القانون أو لائحتھ التنفیذیة أو القرارات أو التراخیص الصادرة  على المرخص لھ، في حالة ارتكابھ مخالفة لأحكام ھذا

 .تنفیذاً لھ، وذلك في غیر الجرائم والعقوبات المنصوص علیھا في الفصل السادس عشر من ھذا القانون
ویجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة، وعلى اللجنة إخطار المرخص لھ بالمخالفة المنسوبة إلیھ، وبضرورة إبداء 

حظاتھ بشأنھا خلال ثلاثین یوماً من تاریخ الإخطار، فإذا لم یقدم المرخص لھ ملاحظتھ خلال ھذه المدة، أو قدمھا ملا
ورأت اللجنة أنھا غیر مقبولة، یجوز للجنة أن تفرض علیھ جزاءً مالیاً بما لا یجاوز الحد الأقصى المنصوص علیھ 

 .المرفق بھذا القانون )�( رقم الجدولیف
 .وتراعي اللجنة عند تقریر الجزاء جسامة المخالفة وما یترتب علیھا من آثار

 .وتكون قرارات اللجنة نھائیة
 یع الجزاء، ونشره بالوسیلة التي تراھا مناسبة.وعلى الھیئة إبلاغ المخالف بالقرار الصادر بتوق
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 )17/2017عدلت بموجب قانون ( 63المادة 
 

یكون لموظفي الھیئة، الذین یصدر بتخویلھم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الرئیس، 
 ة لأحكام ھذا القانون.ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالف

ولھم في سبیل ذلك دخول الأماكن ذات الصلة والاطلاع على السجلات والمستندات وفحص المعدات وأنظمة الاتصالات 
 وأي أشیاء أخرى ذات صلة، وطلب البیانات والإیضاحات التي یرونھا ضروریة.".

 

  

 الفصل السادس عشر: الجرائم والعقوبات 

  64المادة 

 
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا أي قانون آخر، یعاقب على الجرائم المنصوص علیھا في المواد التالیة 

 بالعقوبات المقررة فیھا.
 

  

  65المادة 
 

ریال) خمسین ألف  50,000یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنھ ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (
ریال) خمسمائة ألف ریال، كل من تسبب عمداً في قطع الاتصالات أو أتلف عمداً لھذا  500,000ریال ولا تجاوز (

لشبكات الاتصالات أو بنیتھا الأساسیة أو خطوط اتصالاتھا أو جعلھا الغرض شیئاً من المباني أو المنشآت المخصصة 
 كلھا أو بعضھا غیر صالحة للاستعمال.

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إلیھا في الفقرة السابقة نتیجة إھمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس الذي لا یجاوز 
 ) خمسین ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین.ریال 50,000ثلاثة أشھر والغرامة التي لا تجاوز (

وفي جمیع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسھا بإلزام الفاعل بأداء قیمة الأشیاء التالفة أو بنفقات إعادة الشىء إلى 
 أصلھ، مع عدم الإخلال بالحق في التعویض إن كان لذلك مقتضى.

 

  

  66المادة 
 

ریال) خمسین ألف ریال، أو بإحدى ھاتین  50,000یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تجاوز (
 العقوبتین، كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتیة:

 .استعمال مرفق من مرافق الاتصالات أو الحصول على خدمة من خدماتھا دون سداد التكالیف المقررة -1
الدخول إلى مرفق أو شبكة للاتصالات أو نظام مرتبط بھا عن طریق اختراق الإجراءات الأمنیّة، بقصد الحصول  -2

 على بیانات أو خدمة اتصالات.
التنصت على اتصالات غیر مُعدةّ لأن یتلقاّھا الجمھور، بوسائل تقنیة، أو اعتراض موجات لاسلكیة مخصصة للغیر  -3

 ت لاسلكیة مخصصة للغیر أو غیر ذلك من الأغراض المخالفة للقانون.أو التشویش على موجا
إلحاق الضرر بعمل أي شبكة أو وسیلة اتصالات، أو إلغائھا أو اعتراضھا أو تبدیلھا، أو وقفھا أو العبث بھا بأي  -4

 طریقة كانت.
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توفیر جھاز بأیة طریقة أخرى أو كلمة حیازة أو إنتاج أو بیع أو توفیر بھدف الاستعمال أو الاستیراد، أو توزیع أو  -5
سر في الكومبیوتر أو رمز ولوج أو أیة بیانات مماثلھ تسمح بالدخول إلى مرفق أو شبكة من اتصالات أو نظام مرتبط بھا 

 بقصد ارتكاب أي جریمة من الجرائم المذكورة في البنود الأربعة السابقة من ھذه المادة.
 ماح باستعمالھا بقصد الإزعاج أو الإثارة أو الإساءة لأي شخص.استعمال شبكة اتصالات أو الس -6
 استعمال أي مرفق أو خدمة اتصالات بطریقة ینتج عنھا انتھاك لأحكام ھذا القانون أو القوانین الأخرى. -7

 

  

  67المادة 
 

ریال) ملیون ریال، كل من خالف حكم أي من  1,000,000تجاوز ( یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا
 ) من ھذا القانون، أو خالف أي شرط من شروط الترخیص أو التصریح.16) و(15الفقرة الثالثة) و(/11) و(9المواد (

 

  

  68المادة 
 

ریال) عشرین ألف ریال، أو بإحدى ھاتین  20,000یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة. وبالغرامة التي لا تجاوز (
 لحصول على تصریح بأحد الأفعال الآتیة:العقوبتین، كل من قام دون ا

 استیراد أو تصنیع جھاز من أجھزة الاتصالات بغرض تسویقھا. -1
 حیازة أو تركیب أو تشغیل أیة أجھزة اتصالات لاسلكیة. -2

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تجاوز خمس سنوات إذا كان الاستیراد أو التصنیع أو الحیازة، بغرض 
 لمساس بالأمن القومي.ا

 وتحكم المحكمة في جمیع الأحوال بمصادرة المعدات والأجھزة التي استعملت في ارتكاب الجریمة.
 

  

  69المادة 
 

ن العقوبتین، ریال) مائة ألف ریال، أو بإحدى ھاتی 100,000یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تجاوز (
 كل من قام أثناء تأدیتھ لوظیفتھ في مجال الاتصالات أو بسببھا بأحد الأفعال الآتیة:

إفشاء أو نشر أو إذاعة أیة معلومات عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن یؤدي إلى قیام  -1
 منافسة غیر مشروعة بین المنشآت العاملة في ھذا المجال.

 فشاء أو نشر أو إذاعة أو تسجیل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منھا دون سند قانوني.إ -2
 إخفاء أو تغییر أو إعاقة أو تحویر أي رسالة اتصالات أو لجزء منھا تكون قد وصلت إلیھ. -3
لك دون سند إفشاء أي معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصالات أو عما یجرونھ أو ما یتلقونھ من اتصالات وذ -4

 قانوني.
 

  

  70المادة 
 

ریال) مائة ألف ریال، أو بإحدى ھاتین  100,000یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتان، وبالغرامة التي لا تجاوز (
) 31) و(28) و(24) و(22) و(8، 7، 6، 5، 4البنود /18العقوبتین، كل من خالف حكم أي من أحكام المواد (
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) 55) و(52) و(15الفقرة الأخیرة) و(/49) و(45) و(44) و(43) و(41) و(38الفقرة الأخیرة) و( /34و(
 ) من ھذا القانون.62) و(59و(

 

  

  71المادة 
 

یعاقب المسئول عن الإدارة الفعلیة للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام 
 ھذا القانون إذا ثبت علمھ بھا، أو كان إخلالھ بالواجبات التي تفرضھا علیھ تلك الإدارة قد أسھم في وقوع الجریمة.

 

  

  72المادة 
 

تضاعف العقوبة في حالة العود. ویعتبر عائداً كل من ارتكب أیاً من الجرائم المحددة بھذا القانون خلال ثلاث سنوات من 
 تاریخ تنفیذه العقوبة السابقة لھا.

 

  

 
  الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمیة
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